
مقدمة:

تشكل دورة "أساسيات المخاطر والامثال القانوني" مدخلاً شاملاً لتويد المشاركين بالفهم الأساسي والعميق لمفاهيم
إدارة المخاطر والامثال، ودورهما الحيوي في حماية المؤسسات وضمان التامها باللوائح والتشعات المعمول بها. تركز
الدورة على تويد المشاركين بالمعارف والمهاات الضوة للتعامل الفعّال مع مختلف أنواع المخاطر، سواء القانونية أو

التشغيلية، وذلك من خلال تبني نهج مؤسسي يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

في ظل يئة عمل تسم بالتغيات السعة والتعقيدات القانونية المتايدة، تبز أهمية إعداد كوادر مؤهلة قادرة على قاءة
المشهد التنظيمي بدقة، وتحليل المخاطر المحتملة، وبناء نظم امثال داخلية تضمن الالتام الكامل بالقوانين والمعاير

المعتمدة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

تركز هذه الدورة على دمج المعرفة القانونية بالإدارة الفعّالة للمخاطر، وتقديم أدوات عملية لتقيم الفجوات التنظيمية،
والتخطيط المسبق للاستجابة للأزمات القانونية. كما تهدف إلى تعز قدرة المشاركين على اخاذ قاات دقيقة ومبنية على

يانات وتحليلات موضوعية، تعكس فهمًا متقدمًا للتشعات المؤثرة على يئة الأعمال.

الفئات المستهدفة:

تخاطب هذه الدورة مجموعة من الفئات المهنية التي تعمل أو تهدف للعمل في مجالات المخاطر والامثال، ومنها:

مداء ومشرفو الامثال القانوني في المؤسسات.
العاملون في وحدات المخاطر التشغيلية وإدارة السياسات.

مسؤولو الحوكمة والرقابة المؤسسية.
الماقبون الماليون والماجعون الداخليون والخارجيون.

المستشاون القانونيون المتخصصون في الشؤون التنظيمية.
موظفو الإداات القانونية والإداة.

العاملون في المؤسسات المصرفية والمالية.
مختصو إدارة المخاطر في الشركات الكبرى.

موظفو الموارد البشة المعنيون بالامثال الوظيفي.
المهنيون الطامحون لبناء مسيرة مهنية في هذا المجال.

أهداف الدورة التدية:

عند الاتهاء من هذه الدورة، سيكون المشاركون قادن على:

استيعاب المفاهيم الأساسية لإدارة المخاطر المؤسسية والامثال القانوني.
تصنيف وتحليل المخاطر القانونية والتشغيلية ضمن السياق المؤسسي.

فهم وتفسير اللوائح والتشعات المؤثرة على يئة العمل والامثال.
تطيق إجاءات الامثال ضمن العمليات اليومية بفعالية.

تطور خطط استجابة استايجية للمخاطر القانونية المحتملة.



تقيم تأير المخاطر على الأداء المؤسسي والسمعة.
تصميم سياسات داخلية داعمة للامثال القانوني الفعّال.

تحليل كفاءة نظم الرقابة الداخلية وتقديم توصيات للتطور.
صياغة استايجيات متكاملة لإدارة المخاطر والامثال.

إعداد توثيق شامل للإجاءات وفقًا للمتطلبات القانونية والتنظيمية.
التعاون مع الفق متعددة الاختصاصات لدعم ثقافة الامثال المؤسسي.

تعز ممارسات الشفافية والمساءلة في اخاذ القاات المؤسسية.
التعامل مع التحديات القانونية المستجدة بطقة منهجية.

استخدام أدوات تقيم المخاطر لتقدر مدى خطورتها واحتمال وقوعها.
إعداد تقار دقيقة وموثقة تعكس مستوى الالتام المؤسسي.

ضمان الالتام المستدام بالتشعات المحلية والدولية ذات العلاقة.

الكفاءات المستهدفة:

سيتمكن المشاركون في هذه الدورة من نمية مجموعة من الكفاءات الأساسية، تشمل:

الفهم المتعمق للأنظمة القانونية والتنظيمية.
القدرة على تحديد مصادر المخاطر وتحليلها في السياق المؤسسي.

التمكن من تصميم ونفيذ سياسات وإجاءات امثال فعّالة.
كتابة تقار تحليلية دقيقة ومهنية وفق المعاير الرقاية.
بناء قنوات تواصل فعّالة مع الجهات التنظيمية والرقاية.

اخاذ قاات استايجية مبنية على تحليل المخاطر القانونية.
تطور نظم رقابة فعّالة لمنع المخالفات والحد من الاتهاكات.
التعامل الاحتافي مع الناعات القانونية والطوارئ التنظيمية.

مواكبة التغيات التشعية وتحديث السياسات وفقًا لها.

محتوى الدورة التدية:

الوحدة الأولى: المفاهيم الأساسية للمخاطر والامثال القانوني

مقدمة في أنواع المخاطر القانونية والتنظيمية.
أهمية إدارة المخاطر كأداة لحماية المؤسسات من التعثر.
الفق ين المخاطر التشغيلية ومخاطر الامثال القانوني.

نشأة وتطور مفهوم الحوكمة المؤسسية وعلاقته بالامثال.
تحليل اليئة المؤسسية والعوامل التي تؤثر على مستوى المخاطر.
دور الإداات المختلفة في إدارة المخاطر وتطيق أنظمة الامثال.

المبادئ الأساسية لبناء نظام امثال مؤسسي متكامل.
.(ISO مثل) ثالائدة في مجال الامير الدولية الالمعا



العلاقة التفاعلية ين المخاطر والتشعات التنظيمية.

الوحدة الثانية: تحديد وتقيم المخاطر القانونية

المنهجيات الفعالة لتحديد مصادر المخاطر القانونية.
تحليل الفجوات التنظيمية وتحديد نقاط الضعف في الالتام.

تطيق مصفوفات تحليل المخاطر ومقايس الأثر والاحتمالية.
كيفية تقيم التأير القانوني للمخاطر على أداء المؤسسة.

استخدام مؤشات الإنذار المبكر للكشف عن المخالفات المحتملة.
إعداد تقار دوة لتقيم المخاطر القانونية وتشخيص المشكلات.
داسة حالات واقعية عن فشل مؤسسات بسبب ضعف الامثال.

التحديات المرتبطة بتحديد وتقيم المخاطر المتغيرة.

الوحدة الثالثة: أنظمة الامثال وماقبة التنفيذ

مكونات نظام الامثال القانوني ومتطلبات نفيذه.
إعداد السياسات والإجاءات التي تضمن الالتام المستدام.

دور الرقابة الداخلية في اكتشاف وتصحيح الانحافات.
استخدام أدوات تكنولوجيا الامثال لمتابعة الأداء.

إعداد التقار الرقاية الدوة وتحليل النتائج.
خطوات المعالجة الفوة لحالات عدم الامثال.

آليات توثيق العمليات والإجاءات الرقاية.
تدب الموظفين وبناء ثقافة داخلية قائمة على الالتام.

تقيم أر بامج التوعية بالامثال في خفض المخاطر.

الوحدة الابعة: الامثال للتشعات المحلية والدولية

استعاض القوانين الوطنية المؤثرة على الأعمال التجاة.
.(ISO 37301) ثالير الدولية للامالتعرف على المعا

قوانين حماية اليانات والخصوصية وآليات تطيقها.
متطلبات الامثال في القطاع المصرفي والمالي.

التشعات اليئية والاجتماعية ودورها في الامثال المؤسسي.
آليات التعامل مع الناعات القانونية والتنظيمية.

بناء علاقات فعّالة مع الجهات الرقاية والتقار التنظيمية.
أمثلة مقارنة من تجارب دول أخرى في تطيق الامثال.

التأيات السلية لعدم الامثال على السمعة والأداء المؤسسي.

 



الوحدة الخامسة: الاستجابة للمخاطر وإدارة الأزمات القانونية

إعداد خطط الاستجابة للحالات الطارئة القانونية والتنظيمية.
إدارة الأزمات الناجة عن خوقات في الالتام.

التنسيق ين الإداات ذات العلاقة لضمان استجابة سعة.
تحليل الأداء بعد الأزمات وتصحيح الثغات.

ماجعة وتحديث خطط الاستجابة استنادًا للدوس المستفادة.
الحفاظ على الامثال في ظل تغيّات اليئة التشعية.

توثيق الإجاءات المتخذة خلال الأزمات كمرجعية مستقبلية.
تعز جاهة المؤسسة قانونيًا لمواجهة التحديات المحتملة.

 

الخلاصة والتوصيات:

تقدم دورة "أساسيات المخاطر والامثال القانوني" أرضية معرفية وعملية تُمكّن المشاركين من تعز قداهم في إدارة
المخاطر وتحقيق الامثال التشعي على مستوى مؤسسي. تساهم هذه الدورة في تمكين المؤسسات من مواجهة

التحديات القانونية والتشعية المتنامية بفعالية، مع ضمان الالتام الكامل بالمعاير المعتمدة.

توصي الدورة بضورة تحول المفاهيم المكتسبة إلى ممارسات عملية عبر نفيذ خطط داخلية للامثال وتحديث الإجاءات
الرقاية باتظام. كما تدعو إلى خلق يئة مؤسسية قائمة على الشفافية والالتام القانوني، وإشاك جميع العاملين في دعم

ثقافة الامثال لتقليل المخاطر وتعز استدامة الأداء المؤسسي.

 


